
حكم السلم
............................................................................... ثم ذكر أنه جائز بالإجماع، وذلك أو قد استدل عليه بالآية،

آية الدين: { إذِاَ تدَاَينَتْمُْ بدِيَنٍْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمى فاَكتْبُوُهُ } فالآية تعم ما إذا كان الغائب الثمن، أو الغائب المثمن. كلاهما
يسمى دينا مؤجلا إلى أجل مسمى، واستدل عليه بالحديث الذي سمعنا: { من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، أو

لمَ جائز، ولكن بهذا الشرط، وهو معلومية الأجل، ومعلومية المَبيِع بكيل أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم } فأفاد بأن الس
بوزن. تعريفه شرعا: عقد على موصوف في الذمة. أي يثبت في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ولا بد أن يكون

مؤجلا، ولا بد أن يكون موصوفا، ولا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، ولا بد أن يكون الثمن
معلوما، ولا بد أن يكون الثمن مقبوضا بمجلس العقد. وكأن هذا التعريف اختصار للشروط؛ لأنه ذكر أنه يصح بسبعة شروط،
لفَ؛ وذلك لأنه عبارة عن بيع، ولكن المَبيِع غائب. ويسمى لمَ، والس فاختصر الشروط في التعريف. ويصح بألفاظ البيع، والس

سَلمًَا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا؛ لتقدم أحد العوضين عن الآخر. فالثمن هنا يقدم عن المثمن فهو
لفَ. ذكر أنه جائز لمَ والس بيع، ولكنه بيع شيء في الذمة، وهو سلم لكونه تسليم ثمن وانتظار المثمن، بألفاظ البيع والس

بالإجماع بمعنى أن الأمة مجمعة عليه؛ وذلك لورود الدليل من الكتاب والسنة نعم.


